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 الجمهوريــة التونسيــة

 الحمــد لله       وزارة العـدل     

 محكمــة التعقيــب    

 ـدد القضيـــة23750.2015*عـ 

    5/1/2016تاريخـــه : 

    

 أصــدرت مــحكمة التعقيـب القرار الاتي :

اعات من الــمكلف العام بنز 27/2/2015بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 

 لة الدو

 : وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية في حـــق

 : ضـــد

   "ا. ب. خ. خ" -1

 في شخص مـمثلها القانونيا. ت. ف. ج "  .ش" -2

 الصادر عن 25/4/2009المؤرخ في  21000عدد  يطعنا في الحكم المدني الاعتراض

 المحكمة الابتدائية ب

ض رفضه موضوعا واقرار الـحكم الـمعتروالقـاضي نـصه: بقـبول الاعتراض شكلا و

 ""ا.خعليه وحمل الـمصاريف القانونية على الطـاعن وتغريـمه لفائدة الـمعترض ضده 

 د( لقـاء اجـور الدفـاع واتعاب التقاضي.300بثلائـمائة دينار )

ستاذ ذ الاوبعد الاطلاع على مستندات التعقيب الـمبلغة للمعقب ضده بواسطة عدل التنفي

لسيد وبـواسطة عـدل التـنفيذ ا 26/3/2015الـمؤرخ في  55924حسب رقـيمه عدد   "حف. "

 .19/3/2015الـمؤرخ في  1780حسب رقـيمه عدد   "م. ح"

 وعلى نسخة القرار المطعون فيه .

م الفصل طبقا لاحكا 27/3/2015وعلى جميع الاجراءات القانونية والوثائق المقدمة من 

 م م م ت . 185

من الاستاذ  27/4/2015طلاع على مذكرة الرد على تلك الـمستندات الـمقدمة في وبعد الا
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 نيابة عن المعقب ضده. "ع.  ك. م"

 لى قبولاامية وبعد الاطلاع على طلبات الكتابية للنيابة العمومية لدى هذه الـمحكمة والر

ببتدائية مطلب التعقيب شكلا ونقض الحكم الـمطعون فيه وارجاع القضية للمحكمة الاب

 ة اخرى.ـهيئبوصفها محكمة استئناف لاحكام مـحاكم النواحي التابعة لها لاعادة النظر فيها ب

 :وبعد الاطلاع على اوراق القضية والمفاوضة بحجرة الشورى صرح علنا بما يلي 

 مــن حيــث الشكــل :

من  175لفصل حيث استوفى مطلب التعقيب جميع اوضاعه وصيغه القانونية طبق احكام ا

 م م م ت مما يتجه معه قبوله من هذه الناحية.

 

 من حيث الاصــــل:

دعي يام المقليها حيث تفيد وقائع القضية كيفما اوردها الحكم المنتقد والاوراق التي انبنى ع

طة في الاصل او المعترض ضده )المعقب ضده الان( بقضية لدى محكمة ناحية  بواس

 الفلاحي لعقارانصافا بينهما وعلى الشياع جميع ا  "ا"ى ملكه بمعية القاصرنائبه عارضا انه عل

محل لتحوز باالا انه عند سعيه الى  ..حاليا موضوع الرسم العقاري عدد  و..سابقا  ..المسمى 

ما ـها مـمستقرة به ومستغلة له بواسطة بعض اعوان  "ا. ت. ف" التداعي وجد المطلوبة شركة

مـحل  الى ـذا طلب الاذن تـحضيريا بتكليف خبير في قيس الاراضي بالتوجهيـمثل شغبا له لــ

بة الـمطلو لزامالنـزاع لضبطه حدا وموقعا ومساحة وبيان نوع الشغب الـمسلط عليه ثـم الـحكم با

ار مع ختببكف شغبها عنه وتسليمه له شاغرا من كل الشواغل كالزامها بان تـؤدي له اجرة الا

 اجرة الـمحاماة.

غبها شوحيث قضت محكمة البداية بالزام المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بكف 

 لمدعيلوالزامها على الخروج منه وتسليمه  ..عن محل التداعي موضوع الرسم العقاري عدد 

د 100دب ود لقاء اجرة الـخبير الـمنت300شاغرا من كل الشواغل والزامها بان تؤدي للمدعي 

وى فيما لدعـاضي واجرة الـمحاماة وحـمل الـمصاريف الـقانونية عليـها ورفض لقاء اتعاب التقا

 زاد على ذلك.

وحيث استانفت المحكوم ضدها ذلك الحكم مؤسسة طعنها على استغلالها لمحل التداعي 
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بموجب التسويغ من وزير املاك الدولة والشؤون العقارية من قبل ان يصبح ملكا للمستانف 

م ا ع الذي لا يـجيز فسخ الكراء  798ا صفة الغاصب على معنى الفصل ضده بما ينفي عنه

وانـما حلول الـمالك الـجديد مـحل القديـم طالبة على هذا الاساس نقض الـحكم الابتدائي والقضاء 

 مـجددا بعدم سـماع الدعوى.

 

ن باقرار الحكم المطعو 19969وحيث قضت محكمة الدرجة الثانية ضمن قرارها عدد 

سبة شان بالنك الاستندا الى ثبوت عدم ادراج الـمستانفة ضمن الـمالكين بالرسم العقاري وكذل فيه

جعل ا يـللدولة التي تـمسكت بتسوغ العقار منها كعدم ترسيم عقد التسويغ الـمحتج به بـم

حل ي مـالمطلوبة في الـمحل غيرا بالنسبة لـمالك الرسم العقاري وغير ذات صفة للتصرف ف

 ي.التداع

 

 ه فقررتالقرار الاستئنافي المشار اليه اعلا "ا. ت"وحيث تعقبت المحكوم ضدها شركة 

قبول مطلب التعقيب  30/7/2007الصادر في  14057محكمة التعقيب ضمن قرارها عدد 

وى شكلا ورفضه موضوعا مستندة في ذلك الى توفر صفة المدعي في الاصل في القيام بدع

ن ع وات اليه خصيمته لثبوت ملكيته على الشياع في محل النزاكف الشغب على خلاف ما ذهب

ي لعقارالتسوغ منه ضمن الرسم اثبوت ملكية هذا الاخير وعدم ادراج الطاعنة او من ادعت 

م ح  307يجعلها غير تجاه الرسم مـما يصير تصرفها فيه من قبيل الشغب على معنى الفصل 

 ع.

لة في وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية وحيث اعترض المكلف العام بنزاعات الدو

وجاء بمستندات طعنه ان محكمة البداية والقرار الاستئنافي  19969على القرار الاستئنافي عدد 

عن محل النزاع بناء على   "ا. ت. ف"المذكور استندا في قضائها بكف شغبه شركة 

النزاع ترجع ملكيته في الاصل الى التنصيصات الواردة بشهادة الملكية في حين ان العقار محل 

حباس الخاصة والمشتركة الدولة في الاوقات العامة بمقتضى قرار اللجنة الجهوية لتصفية الا

بتاريخ  572والمؤيد بقرار اللجنة العليا عدد  30/4/1959الصادر بتاريخ  276عدد  ..بولاية 

راضي الدولية الى ان وقع ولم يخرج عن تصرفها ووقع حاليا تحت يد ديوان الا 21/9/1964
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 25877المسحي عدد  لفائدة المعترض ضدها الثانية الان كما ان الحكم 2000تسويغه سنة 

المتولد عنه الرسم العقاري موضوع النزاع بني على تصريح كاذب بالملكية والشهادة زورا 

ومسك واستعمال مدلس قضى فيه من طرف الدائرة الجناحية بالمحكمة الابتدائية 

مس سنوات خمدة   "م. م"بسجن المتهم  5/5/2008المؤرخ في  3209بموجب حكمها عدد 

حة الـمتبقية والتي لم يشملها الـحكم الـمسحي المذكور تم تسجيلها لفائدة ملك اولاحظ بان الـمس

 .9857وعدد  27231الدولة الـخاص وهي موضوع الـحكمين عدد 

تمسك به من المعترض ضده الاول غير ثابت واستخلص القول بان حق الملكية الم

ومنازع فيه خاصة وقد تضمن الرسم العقاري وجود قيد احتياطي بخصوص مطلب مرتجعة 

ددا وطلب بناء على ابطال الحكم الابتدائي ونقضه للقضاء مج 25877الحكم المسحي عدد 

 برفض الدعوى.

 عبالطال اليه ائية المشاروبعد استيفاء الاجراءات القانونية اصدرت المحكمة الابتد

 لشؤونفتعقبه المعترض المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة املاك الدولة وا

 العقارية مثير المطاعن التالية:

 

 م ا ع : 798م ح ع والفصل  361سوء وفهم وتطبيق احكام الفصل  -1

ع اعتبرت ان رسم  م ح 361قولا ان محكمة الحكم المنتقد اعتمد على احكام الفصل 

الملكية والترسيم يحفظان الحق موضوعهما ما لم يتم التشطيب عليهما او ابطالهما معتبرة هكذا 

ان الحكم يشمل الحقوق الناشئة والموجودة قبل وبعد اقامة الرسم العقاري الا انه ولئن كان المبدا 

لحفظ يتعلق بالمطالبة التي القانوني المقرر صلب النص المذكور بحفظ الحق المرسم فان نطاق ا

اساسها حقوق طارئة بعد اقامة الرسم العقاري وهو ما يعرف بالمفعول الحفظي للترسيم ومؤداه 

منع التقادم المكسب في العقارات المسجلة وان قضية الحال لا تندرج في هذا الاطار لان 

ى الغاء قانونيا معتبرا عند اعتراض الادارة مؤداه حقوقها القائمة قبل اقامة الرسم والتي لك تلغ

نظر الدعوى الحوزية التي آلت الى الـحكم بكف الشغب واضاف بانه لا وجه للاحتجاج برسم 

الـملكية ضد جانب الـمدارة باعتبارها مالكة للعقار كما ان انتقال الـحق قبل صدور الـحكم 

ا لـمعطيات السجل بالتسجيل واقامة رسم الـملكية تؤول الى وجوب النظر في الـحقوق طبق
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 العقاري واعتمادا على الـمبادئ العامة في الـمعارضة بالـحق والاحتجاج به تـجاه الغير.

ف عوى كومن جهى اخرى فانه بالرجوع الى وقائع القضية فقد ثبت ان البائع للقائم بد

ملكية ـبال الشغب باع ما لا يملك وانه صدر ضده احكام تقضي بادانته من اجل التصريح الكاذب

صادر قبل ال 3209والشهادة زورا وحـمل الغير على الشهادة زورا صلب الـحكم الـجناحي عدد 

 نشاة التداعي الذي ترتب عنه الـحكم الـمعترض عليه.

رمي يم ح ع آل الى تكييف النزاع على انه  361واضاف بان سوء تطبيق احكام الفصل 

حكم لحال انه يرمي الى اقرار حق سابق الى استحقاق العقار بعد صدور الحكم بالتسجيل 

 ل فيالتسجيل يظل محميا قانونا خاصة اذ ابت القاضي الـمدني بـموجب دعوى كف  شغب حص

طعن  موجبتـاريخ كـان فيه النـزاع في اصل الـحق مازال منشورا لدى الـمحكمة العقارية بـ

و كرها من وج الـملك طوعا ام ا ع ان خر  789بالـمراجعة وتاكيدا لذلك اقتضى احكام الفصل 

في ضوء  ـزاعالـمالك لا ينجز فسخ الكراء بل استمرار العلاقة التعاقدية بـما يعني حـسم الن

 معـطيات السجل العـقاري لم يكن في طريقه قانونا.

 

 م ا ع 241و 240م ح ع والفصلين  305مـخالفة احكام الفصل  -2

المدعي في الاصل والمعترض عليه خاليا لا  قولا ان ترسيم العقد المستند عليه من طرف

يكسبه الشرعية القانونية ولا يصيره صحيحا اذا كان باطلا من اصله وهو ما استقر عليه فقه 

القضاء كما ان الحق الذي يتمسك به المعترض عليه والناشئ له من العقد لا يمكن ان يحتج به 

ة الحق الذي نشا بمقتضى تصرف قانوني تجاه الدولة في تاريخ القيام بالدعوى ونظرا لطبيع

وبناء على الحالة القانونية للعقار قبل صدور الحكم بالتسجيل فتسري عليه حينئذ القواعد 

القانونية المتعلقة بحجية التصرف في مواجهة الغير ولما كان البائع للمعترض ضده غير مالك 

نية على مقتضى ما توجبه الاحكام في تاريخ البيع فانه لا يمكن للمشتري الاعتداء بـحسن ال

الـخاصة بـمنظومة الشهر العين بل يطاله جميع القواعد العامة المتعلقة بانتقال الالتزامات 

والمبينة بالـمجلة الـمدنية وكان على محكمة الحكم الـمنتقد تطبيق النصوص القانونية ذات 

عقد لا ينجر منه ضرر ولا نفع  م ا ع التي تقضي ان ال 241و 240العلاقة وهي احكام الفصول 

الا بالنسبة لطرفيه وان انتقال الـحق بـمقتضى العقد لا يكون مطهرا من العيوب التي ينشأ عنها 
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م ح ع بدورها لا تسمح بـحماية الغير الا  305ومن جهة اخرى اضاف بان احكام الفصل 

لعقاري وهي ليست حالة بشروط والتي منها ان يكون الـحق قد نشا بناء على معطيات السجل ا

الذي انـجر له الحق قبل نشأة الرسم العقاري الذي اعتمدته الـمحكمة للبت   "ا. ح"الـمعترض 

 في النـزاع.

 

 م ج ع وضعف التعليل: 332م م م ت و 169خرق احكام الفصل  -3

سجل ة المقولا بان محكمة القرار المنتقد اعتبرت ان المعترض لم يثبت صفة تخول للدول

ان  وضوع النزاع سواء مباشرة او بواسطة المعترض ضدها الثانية ويستشف من خلال ذلكم

 اريختن اولهما ان تصرف الدولة بمقتضى التسويغ الجاري في ريالمحكمة لم تنتبه الى ام

 الاعتراض يؤكد لها صفة الاعتراض على الحكم.

ل فلا لتسجياحق ناشئ قبل  ثانيهما ان التسويغ والحق المعتد به من الدولة الـمعترضة هو

 عم ج  392و 392و 306يـمكن الاحتجاج بتسجيل العقار مبدأ الشرعية مخصصة بالفصول 

كون تى تويعين خضوع الصكوك او الـحقوق الـمقدمة للترسيم للمراقبة والدراسة الـمسبقة ح

مشرع ن المكمتطابقة للقواعد القانونية كالتسلسل في الـملكية او تطبق معرف الرسم وهو ما 

و ادارة جل االـمحكمة العقارية في بداية التسجيل اي عند تـحويل العقار من غير مسجل الى مس

 الـملكية العقارية في الترسيمات اللاحقة لاقامة الرسم العقاري.

 

ري ل العقاالسج مبدأ المفعول المنشئ للترسيم ويعني ان الحق لا يتواجد عينيا الا بدخوله -

يـخضع ري وك الترسيم ان الـحق المرسم يعتبر مولودا يوم ترسيمه بالسجل العقاويترتب عن ذل

 م.له الغير خضوعا مطلقا وليس له التشكيك في الاستحقاق القاطع لصاحب الـحق المرس

لمعهود السطو مبدا منع التقادم المكسب في العقارات المسجلة وهو يعني ان الاستيلاء وا -

عقارات ي الفي العقارات غير المسجلة بوضع اليد بحسن نية او بسوء نية لا مـجال لاعتماده ف

 .عقارالـمسجلة لان الحق الـمرسم يعود لصاحب ذلك الترسيم وليس لوضع اليد على ذلك ال

 

القوة الثبوتية المطلقة للترسيم ويعني ان الحق يثبت بترسيمه بالسجل العقاري ولا مبدا  -
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يجوز معارضة الحق المرسم من اي كان ويترتب عن جملة هذه المبادئ مبدئين تابعين بعين 

 وهما:

وتصهو  تدمج مبدا التطهير بعين ان الترسيم ينظف الرسم من كل الحقوق السابقة التي لم -

لغاة مصبح تجيل وهو ما يعني ان هذه الحقوق السابقة التي لم تظهر وقت التسجيل في حكم التس

 ولا ترسم بالسجل العقاري ولا يعارض بها صاحب الحق المرسم.

يقة ل مضاكمبدا المفعول الـحفظي للترسيم ويعني علوية الـحق الـمرسم واستبعاده من  -

 تؤدي الى استنكاره او تغييره او سحبه.

م سيرالرسم العقاري موضوع قضية الحال خاضع لمبدا المفعول المنشئ للت واضاف بان

ر السجل تسي مدا وبالتالي ليس لاي كان عملا بالمبادئ المبينة اعلاه والتيجلانه ليس رسما م

ه لكوم العقاري ان يرجع على العقار حتى ولو اكتسب بسوء نية من طرف طلب لتسجيل والـمح

 م ح ع الذي يـخول له طلب 337تضرر من ذلك اعمال الفصل به ويبقى لـمن يرغم انه 

 التعويض عن الضرر الذي يلحقه من عدم ترسيم حقه .

 

 م ا ع : 789بـخصوص الـمطعن الثاني متعلق بمخالفة الفصل  -2

حق ل الـبوان الـمرجع في الاعتراض من جهة ثانية ليس طبيعة السند الذي تضمنه الـحق 

 ت الـحق فانه يتجه حمايته.في حد ذاته فطالما ثب

ولاحظ بان الـمشرع حد من الصبغة المطلقة لاحكام التسجيل وذلك باقرار الطعن فيها 

وكان السجل العقاري متحملا بقيد احتياطي لقضية تراجعه بـما كان يفـترض قانونا عدم البت 

السجل  م ح ع بالرجوع لوضعية 307في النـزاع على مقتضى ما تستوجبه احكـام الفصل 

العقاري الذي لم تستـقر بعد وضعيتـه الاستحقاقية.ودفع بان ما ذهبت اليه محكمة الحكم المنتقد 

من ان الاعتراض لا يكون الا متى تم الطعن في الترسيم بابطاله او التشطيب عليه ذلك ان 

جوهر الاعتراض لا يكون بالضرورة راميا الى ابطال التصرف او شكلية ترسيمه بل هي 

اية الحق في حد ذاته وحتى دون ان تكون له اثار مباشرة على مستوى سند التصرف نفسه حم

لان المعتد به ليس الحق الذي صدر على مقتضاه الحكم المعترض عليه بل ذلك الحق الذي لم 

يشمله ذلك الحكم وان حق الدولة المعتد به لا يحتاج الى دعوى اخرى لاثباته بالتشطيب على 
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م او ابطاله لان الحق الذي يـحتاج الى دعوى لا يعتبر حقا جديرا بالـحماية على الـحق الـمرس

م م م ت وطلب بناء على ذلك قبول  169مقتضى الطعن بالاعتراض على معنى احكام الفصل 

 مطلب الطعن شكلا واصلا ونقض الـحكم الـمعترض عليه مع الاحالة.

 يب :وحيث رد نائب المعترض عليه على مستندات التعق

 م ح ع : 361بـخصوص المطعن الاول المستمد من مخالفة الفصل  -1

ج ع ضد  م 361رد نائب المعقب ضده بان المفهوم الذي تبناه المعقب في فرائته للفصل 

 وهو غ قانون التسجيل العقاري من كل مبادئه والتي تنحصر قانونا في صلب التخصيصاافر

ي فيزا ي تجعله معروفا مساحة وموقعا وحدودا ومتميعني ان للعقار معرفان بالسجل العقار

نه يتعلق م ا ع لا صلة له بقضية الحال اذ ا 798غيره من العقارات.دفع بالقول بان الفصل 

 بـحالة كراء مبرم مع شخص خرج الـملك عن يده فيستمر الكراء غصبا مع من كل مـحل

 مه معلطاعن هو عقد تسويغ ابرودفع بانه اذا كان مقصد ا الـمالك وهي غير صورة الـحال

ن لتسجيل لاه بالالغير فان ذلك العقد لا قيمة له ولا يعارض به المالك المرسمة حقوقه والمحكوم 

 م ح ع. 373الكراء الفلاحي يجب ان يكون مرسما حسب الفصل 

 م ا ع : 241و 240م ح ع و 305بـخصوص الـمطعن المستمد من خرق الفصول  -3

ان الطعن المثار في هذا الخصوص غير واضح المقصد ذلك ان  رد نائب المعقب ب

وق م ح ع في صيغته القديمة والجديدة يجعل الغير بعيدا عن التدخل في حق 305الفصل 

 ر حقالمرسمين وملزم بالقبول بها دون اعتراض على صاحب الحق المرسم ومادام يكن للغي

د يبعد وعن لاخير له مطلق التصرف في ملكهالتعدي على حقوق الـمحكوم له بالتسجيل فان هذا ا

 ري تـجاهلعقااله يكون المشتري قد اخذ مركزه في الكامل ويتمتع بكل الـمبادئ الـمسيرة للسجل 

 الـجميع مثل من باعه له.

لا طرفيه و م ا ع تعلق بالـمفعول النسبي للعقود وهو لا يلزم الا 240واضاف بان الفصل 

له  للمحكوم ر لايغ المبرم بين المعقبة والغير لا ينجر له نفع ولا ضريعني الغير وان عقد التسو

به فهو ـمنولبالترسيم ولا لمنوبه باعتبارهما غيرا وانه مادام قد صدر حكم بالتسجيل للبائع 

ك رد ى ذلتسجيل مطهر وتنقل به طهارته الى من كل مـحل المحكوم له بالترسيم.وطلب بناء عل

 الطعون المثارة:
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 ه :خصوص المطعن المتعلق باستقرار الحالة الاستحقاقية رد نائب المعقب ضدوبـ -

بان منوبه اشترى عن حسن نية من صاحب الحق المرسم وتبعا لذلك لا يـجوز   

حث عدد الب معارضتهما باي دفع مادام لم يثبت استحقاق او سوء نية منهما واكد بان قرار ختم

 لعليااان قرار اللجنة  مكتب الثاني بنـزرت جاء بهالصادر عن قاضي التحقيق بالـ 29040

رف قرر ذلك من طتلتصفية الاحباس الـخاصة والـمشتركة بتونس كان مدلسا ومفتعلا وقد 

ن الارث ممعتمدين على الاختبار الفني الـمجرى  8349دائرة الاتـهام  بقرارها عدد 

ي معقب فال التنفيذي الـمرفوع من الـكما رفض الاشك  "م. ص. ح"الـخبير الـمنتدب السيد 

 وبالتالي تنتفي صفته قاطعة . 29/1/2014

 

 م م م ت: 169م ج ع والفصل  332بــخصوص خرق الفصول  -3

زائيا دين جادفع نائب المعقب ضده بان المعقب ادعى بان المالك المحكوم له بالتسجيل قد 

صل به ت اتحكوم له قد تحصل على حكم باولكنه لم يقدم حكما باتا في ذلك كما ان المالك الم

قب لـمعالقضاء في خصوص تهمة التدليس بعد ان رفض مطلب تعقيب النيابة العمومية اصلا وا

كم بات حدور يعلم بذلك لكنه لم يصرح به كما ان الـمراجعة لا تبنى الى على حالات اربع او ص

 في التدليس وهو ما لم يثبته الطاعن.

لى ارفض مطلب التعقيب شكلا لصدوره عمن لا صفة له استـنادا وطلب بناء على ذلك 

ا رفض مطلب والقرار الاستئنافي الاتـهامي الـمؤيد به واحتياطي 29040قرار ختـم البحث عدد 

 التعقيب اصلا.

 وحيث رد الـمكلف العام بنزاعات الدولة على ردود نائب المعقب ضدهما 

 ي الطعن:بـخصوص الدفع بانعدام صفة الدولة ف -1

 ة.قولا بان الدولة صرف في العام الـمعقب الان وبالتالي صفتها في الطعن ثابت

عرض يكما ان القرار القضائي الذي اثاره المعقب ضده غريب عن النزاع الحالي ولم 

سند  طلانبعلى محكمة الموضوع كما انه لم ينسب للادارة اي افتعال وان القواعد العامة في 

ن ه وهو شابعيب يعيب تكون الحق العين في جانب حامل ذلك السند طالما لا علم لهالملكية انه لا 

 د.الي الدولة التي لم يثبت تطورها في ذلك.ودفع بان الدولة مالكة بموجب الحيازة ووضع
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 م ا ع : 798و 361بـخصوص الرد عن الدفع المستمد من احكام الفصلين  -2

اه ى مقتضالاصيل من حيث القانون التي تمارس علقولا ان الدولة تستند في اثبات حقها 

 ال مثقلاماز عية الاستحقاقية للعقار ليست مستقرة اذ ان السجل العقاريضالاعتراض الى ان الو

ا فلا زور بقيد احتياطي لقضية طعن بالمراجعة لانبنائه على تصريح كاذب بالمليكة والشهادة

 يجوز بذلك التمسك بمعطيات السجل العقاري.

 م ا ع : 241و 240و 305بـخصوص الرد عن الدفع المستمد من احكام الفصول   -3

صرف تقولا انه من غير الـمنطقي ان تـجابه الدولة بـحق مـحل نزاع اضافة الى ان 

ول كام الفصه احالدولة لم يكن طـارئا على العقار بعد تسجيله بل سابقا له وبالتـالي تنطبق علي

 م ا ع . 241و 240

 م ج ع: 332و 169خصوص الرد عن الدفع الـمستمد من احكام الفصلين  في -4

نه ة بشاقولا  ان محكمة الموضوع عرض عليها تفاصيل النزاع الجزائي والاحكام الصادر

د ثبت نه قالى تاريخ نشر الاعتراض والتي تثبت وضوع الادانة جزائيا للبائع للمعقب ضده فا

ا انه ة كمرسم بالسجل العقاري بطلب من المحكمة العقاريفي جانب ثان وجود طعن بالمراجعة م

اجعة المربلا يمكن التمسك بالمفعول التطهيري الا متى تم القضاء بوجه بات في مطلب الطعن 

 وهو ما انفلته محكمة الحكم المنتقد وتمسك بطلباته السابقة.

 

 الــمحكـــمة

 عن جميع المطاعن لاتــحادها ووحدة القول فيها: -

 م ح ع حيث 361ث ينعى الطاعن على محكمة القرار المنتقد سوء تطبيق الفصل حي

قع يرت ان المفعول الحفظي لرسم الملكية وللترسيم يحفظان الحق موضوعهما ما لم تباع

ري لعقااالتشطيب عليهما او ابطالهما في حين ان حق الادارة كان ناشئا قبل اقامة الرسم 

 رسم الملكية.وبالتالي لا يمكن معارضتها ب

وحيث خلافا لـما دفع به الطاعن ان النـزاع في قضية الـحال انصب على عقار مسجل 

لـحكم صادر بالتسجيل عن الـمحكمة العقارية ا والذي اقيم تنفيذ ..موضوع الرسم العقاري عدد 

الـمقدم بتاريخ  25877بناء على مطلب التسجيل الـمسحي عدد  14/3/2005ب بتاريخ 
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هر العقار موضوع النـزاع من كل الـحقوق السابقة طوبالتالي فان التسجيل قد  13/5/2002

والتي لم تظهر اثناء التسجيل تطبيقا لـمبدا الـمفعول التطهيري للحكم الصادر بالتسجيل واتـجه 

 تبعا لذلك رد المطعن الـمثار لعدم جديته.

ل لا ينطبق على قضية الحام ا ع  798وحيث خلافا لما دفع به الطاعن ان الفصل 

 لاقةضرورة ان مقتضياته تتعلق بحالة كراء مبرم مع شخص خرج الملك عن يده فتستمر الع

ضية التسويغية بين الـمالك السابق مه من حل حله وهي غير صورة النزاع المعروض في ق

قده في اريقالـحال ضرورة ان عدم ترسيم الطاعن لعقد الكراء الـمحتج به من طرفه بالرسم الع

 الـحق في معارضة صاحب الـحق الـمرسم بالسجل العقاري به.

قاري م ج ع "كل حق عيني لا يتكون الا بترسيمه بالسجل الع 305وحيث اقتضى الفصل 

على  قوقاوابتداء من ذلك الترسيم.وابطال الترسيم لا يـمكن يعارض به الغير الذي اكتسب ح

 يمات الواردة بالسجل العقاري .العقار حسـن نية واعتمادا على الترس

رسيم وحيث يستشف من خلال   هذا الفصل ان المشرع كرس مبدا الـمفعول الـمنشئ للت

ليتمتع ني وبـمعنى انه اوجب ترسيم الـحقوق سجل الملكية العقارية حتى يكون لـها وجود قانو

ة ني ري عن حسنصاحب الـحق المرسم بالـحضانة القانونية فمن اكتسب حقوقا بالرسم العقا

لغير ل يـمكن يم لاوبناء على الترسيمات الوارد به وتطبيقا لـمبدا القوة الثبوتية الـمطلقة للترس

معارضته والـمقصود بالغير هو كل شخص اجنبي عن الرسم العقاري اي ليست له حقوق 

 مرسـمة به.

ع  جم  332وحيث ينعى الطاعن على محكمة القرار المنتقد خرقها لمقتضيات الفصلين 

 دليس وانالت م م م ت باعتبار ان الـمالك الـمحكوم له بالتسجيل قد ادين جزائيا من اجل 169و

ي فلبت السجل العقاري كان متحملا بقيد احتياطي لقضية مراجعة فكان على الـمحكمة عدم ا

 النـزاع الـمعروض امامها الى حين استقرار وضعية السجل العقاري.

ع به الطاعن فانه بالرجوع الى ملف الدعوى يتضح وان دفعه بقي وحيث خلافا لما دف

انة المحكوم له بالتسجيل بالتدليس حتى يؤسس دمجردا مما يدعمه اذ انه لم يدل بحكم بات يثبت ا

طلب مراجعة حكم التسجيل المتولد عنه الرسم العقاري موضوع النزاع راهنا اضافة الى ان 

نائي بات في براءته من جريمة التدليس واتجه رد هذا الطعن المعقب ضده كان قد ادلى بحكم ج
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 لعدم جديته.

 .وحيث لم تات المطاعن بما من شانه ان يوهن القرار المطعون فيه واتجه ردها 

 لــذا ولهذه الأسبـــاب

 قررت المحكمة قبول مطلب التعقيب شكلا ورفضه اصلا .

 5/1/2016نية السادسة عشر بتاريخ وصدر هذا القرار بـحجرة الشورى عن الدائرة المد

برئاسة السيدة وعضوية المستشارتين السيدتين  و

 .وبحضور المدعى العام السيدة  وبمساعدة كاتبة الجلسة السيدة 

 

 -وحرر في تاريخه 
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